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اني والاجتمـاعي بمجلـس   الممثلة الأنظار إلى إنشاء لجنة الإنصاف الجنس      ووجهت  . 2007
النواب ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشيوخ، فضلا عـن            

 ووضـع   في مختلف الوزارات  موضع التطبيق    برامج لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل        وضع
  .خطط شاملة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي

زيادة اشتراك المـرأة في الحيـاة السياسـية،         في  وأبلغت الممثلة اللجنة بالتقدم المحرز        - 5
إلى  سنة، و  94باراغواي للمرة الأولى بعد     في  وأشارت إلى تعيين امرأة بمحكمة العدل العليا        

كما بينت الجهود المبذولة لتعزيز اشـتراك       . وجود النساء في أعلى المراتب بمختلف الوزارات      
  . في المائة50لمرأة بزيادة حصة اشتراكها إلى ا

لمنع العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيـه،      التي تم اتخاذها    تدابير  بالوأبلغت الممثلة اللجنة      - 6
 وتدريب القائمين على إنفاذ هذا القانون؛       1600تعميم وتنفيذ القانون    الرامية إلى   برامج  كال

رأة ومعاقبة مرتكبيه ومواصـلة أعمـال الشـبكة         ومواصلة الخطة الوطنية لمنع العنف ضد الم      
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مع اتمع المدني، ومشاريع ثنائية لاستعراض القوانين والثغرات القانونية، وإنشـاء شـبكة             
  .وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مأوى لتوفير الرعاية للضحايا

واة بـين الرجـل     وختاما، كررت الممثلة الإعراب عن التزام حكومتها بتحقيق المسا          - 10
  .والمرأة، وقالت إن وفدها مستعد للاشتراك في حوار بناء

  
  الملاحظات الختامية للجنة    

  مقدمة    

الثالـث  الموحدين  لدولة الطرف، على تقريريها الدوريين      عن شكرها ل  اللجنة  تعرب    - 11
يدا تامـا   والرابع فضلا عن تقريرها الخامس، وإن كانت تلاحظ أن هذه التقارير لم تتقيد تق             
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وترحب اللجنة بالجهود الهادفة إلى تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلـك                - 15
إنشاء لجنة الإنصاف الاجتماعي والشؤون الجنسانية في مجلس النـواب، ولجنـة الإنصـاف           

لس الشيوخ ومكاتب المرأة في مختلف الوزارات       والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية في مج     
  .والبلديات في باراغواي

 علـى   2001مـايو عـام     /وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيـار          - 16
  .البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات    

 بشـكل   جميع أحكام الاتفاقيـة   بتنفيذ  ة علما بالتزام الدولة الطرف      تحيط اللجن   - 17
في الوقت نفسه، أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في         ترى اللجنة   و. مستمرومنهجي  

هتمام على سبيل الأولوية مـن  لاهذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء ا   
وبناء على ذلك، يب اللجنة بالدولة الطرف أن        . الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي     

تركز على تلك االات في تنفيذ أنشطتها، وتبلغ في تقريرهـا الـدوري المقبـل عـن                 
وهي تطلب إلى الدولة الطـرف أن تعـرض هـذه           . الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة   

  .على نحو كاملالتعليقات الختامية على جميع الوزارات والبرلمان لتأمين تنفيذها 

أن الدولة الطرف قد خطت خطوات غير كافية لتنفيذ         عن قلقها من    اللجنة  تعرب  و  - 18
التوصيات المتعلقة بشواغل عديدة طُرحت في التعليقات الختامية السابقة التي اعتمدا اللجنة            

وعلى وجه التحديد، ترى اللجنة أن شواغلها المتعلقـة بانخفـاض           . )A/51/38 (1996عام  
عدل اشتراك المرأة في هيئات صنع القرار وفي الحياة السياسية والحيـاة العامـة وارتفـاع                م

لم تعالج العلاج   ) 130الفقرة  (اعهن عن التعليم    طانقمعدلات أمية النساء وارتفاع معدلات      
  .الكافي

وتكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات، وتحث الدولة الطـرف             - 19
 بشـأن   23 تأخير في تنفيذها على ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقـم            على المضي دون  

، بشــأن   4 من المـادة    1 المتعلـقة بالفقـرة    25الحيـاة السياسية والعامـة ورقم     
  .التدابير الخاصة المؤقتة

 بالمسـاواة   48 و   47وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما يعترف الدستور في مادتيه             - 20
لا يوجد في الدستور أو في أي تشريع وطني آخر تعريف للتمييـز             ، فإنه   جالبين النساء والر  

رغم بـال كما يساور اللجنة القلق لأنه      .  من الاتفاقية أو تحريم لمثل هذا التمييز       1وفقا للمادة   
جـزءا مـن التشـريع الـوطني وإمكـان الاعتـداد ـا أمـام                تشكل  الاتفاقية  أن  من  
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 ويساور اللجنة   .أية قضايا حدث فيها ذلك فعلا     لا توجد   ، فإنــــه   مـــــاكالمح
  .القلق بشأن عدم وجود برامج لمحو أمية النساء في المسائل القانونية

ويب اللجنة بالدولة الطرف أن تخطو خطوات عاجلة لإدراج تعريف للتمييـز              - 21
 ـ      من ا  1ضد المرأة بالصيغة الواردة في المادة        ريعات لاتفاقية في الدستور وغيره مـن التش

لتكفل إمكـان   ذ الخطوات اللازمة    ختكما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت       . الوطنية
وتدعو اللجنـة الدولـة     . إنفاذ أحكام الاتفاقية داخل الإطار القانوني الوطني إنفاذا فعليا        

  .الطرف إلى اتخاذ خطوات لتعزيز وعي المرأة بحقوقها لكي تتسنى لها المطالبة بحقوقها كافة

قلق أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، نجد أن المصطلح           مع ال وتلاحظ اللجنة     - 22
، الذي ترى الدولة الطرف أنه وسـيلة        “الإنصاف”المستخدم غالبا في الخطط والبرامج هو       

  .للتعويض عن تحقيق المساواة

“ الإنصـاف ”وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة علما بأن مصـطلحي             - 23
ليسا مترادفين ولا يحل أحدهما محل الآخر وأن الاتفاقية يراد ا القضاء على             “ المساواة”و

 ولـذا، توصـي     .والرجل لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة        التمييز ضد المرأة  
  .“المساواة”اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في المستقبل مصطلح 

 بشأن العنف   1600الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم      وبينما تثني اللجنة على       - 24
العائلي، الذي ينص على تدابير لحماية المرأة وغيرها من أفراد الأسـرة المعيشـية، لا سـيما         
الأطفال والمسنون، فإا تعرب عن قلقها لأن العقوبة المفروضة على مرتكبي هذا النوع مـن               

 ـلقلق لأن الأحكـام الـواردة في قان       كما يساورها ا  . الغرامةتقتصر على   العنف   ون ـــ
العقوبات فيما يتعلق بالعنف العائلي والاعتداء الجنسي تعاقب مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات            

  .غير كافية

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع ج شامل إزاء العنف الموجه ضد المـرأة                - 25
 دون تأخير، بتنقـيح     ،ة الطرف على القيام   وتحقيقا لهذه الغاية، تحث اللجنة الدول     . والفتاة
 من  137 و   136 المتعلق بالعنف العائلي، والمادتين      1600 من القانون رقم     229المادة  

 19قانون العقوبات، لكي تتمشى هذه المواد مع الاتفاقية ومع التوصـية العامـة رقـم                
الموجه ضد المرأة،   الصادرة عن اللجنة، للقيام على نحو فعال بمكافحة جميع أشكال العنف            

مـرتكبي هـذه    محاكمـة   بما فيه العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، وذلك بضمان         
ويب اللجنـة    .الأفعال ومعاقبتهم وضمان حماية المرأة من الأعمال الانتقامية حماية فعالة         

وتدعو اللجنة الدولـة    . بالدولة الطرف أن تنشئ مآوي وخدمات أخرى لضحايا العنف        
لا سيما الموظفين القائمين    ومضاعفة جهودها لزيادة وعي الموظفين العموميين،       الطرف إلى   
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على إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية ومقدمي الرعايـة الصـحية والأخصـائيين             
الاجتماعيين، ولتعزيز الفكرة القائلة بأن هذا النوع من العنف غـير مقبـول اجتماعيـا          

وتشجع اللجنـة الدولـة     . ة وينتهك حقوقها الإنسانية   وأخلاقيا ويشكل تمييزا ضد المرأ    
الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات اتمع المـدني، لا سـيما الجمعيـات               
النسائية، لتعزيز تنفيذ التشريعات والبرامج الهادفة إلى القضاء على العنف ضـد المـرأة              

  .ولرصد تلك التشريعات والبرامج

للفتيـــــات  تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى لسن الزواج القـانوني         و  - 26
16لا يزال   والفتيــــان  
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 المتعلقة بسبل الحصول على الرعاية الطبية، وإعلان ومنهاج عمـل           24العامة للجنة رقم    
وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير سبل            . بيجين

علقة بالرعاية الصحية وخدماا، خاصة ما يتعلـق        حصول المرأة فعليا على المعلومات المت     
بخدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الميسرة، وذلك دف الحؤول دون إجـراء             

وهي توصي كذلك بإجراء مشاورات وطنية مع فئات اتمع         . عمليات الإجهاض السرية  
الذي يعتـبر غـير قـانوني       ،  المدني، بما فيها الجماعات النسائية، لمعالجة مسألة الإجهاض       

  .قانون الحالي، والذي يندرج ضمن أسباب ارتفاع معدلات وفيات النساءبموجب ال

34 -  
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 25امـة    من الاتفاقية والتوصـية الع     4 من المادة    1تدابير استثنائية مؤقتة عملا بالفقرة      
للجنة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة لتعجيل حصول نساء الشعوب الأصـلية علـى            

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها المعنية بنشر المعلومات عن           . تلك الخدمات 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختيار والتعريف ما والتدريب في مجالهما لفائدة نساء الشعوب            

  . صلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غورانيالأ

آلية لرصد وتقييم مدى تنفيـذ وأثـر        إنشاء  وتحث اللجنة الدولة الطرف على        - 38
الخطط والسياسات الجارية الهادفة إلى تحقيق المساواة للمرأة، واتخـاذ مـا يلـزم مـن                

وتدعو اللجنـة  . لأهداف المرجوةالإجراءات التصحيحية إن ثبت أا غير كافية لتحقيق ا      
الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل تقييما، يضم إحصاءات، عن الآثار التي خلفتها             
في صفوف النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء اللواتي لا يتحدثن سوى لغة              

فذة لتحقيـق   غواراني ونساء الأرياف، الإجراءات والتدابير والسياسات والدراسات المن       
  .المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الـدوري السـادس               - 39
، 2008مايو  /الذي سيحين موعد تقديمه في أيار     و من الاتفاقية،    18المقدم بموجب المادة    

  .للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية

 الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل       هااعتباراللجنة في    ضعوإذ ت   - 40
التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الـتي عقـدا الأمـم المتحـدة ودوراـا                

تنفيـذ  ل  شاملين استعراض وتقييم لإجراء  الدورة الاستثنائية للجمعية العامة     كالاستثنائية،  
، )الدورة الاستثنائية الحاديـة والعشـرون     (لسكان والتنمية   برنامج عمل المؤتمر الدولي ل    

الـدورة الاسـتثنائية السـابعة      (والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنيـة بالطفـل         
 الأجانب ومـا  يةها، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر )والعشرون

 الدولـة   إلىية للشيخوخة، تطلب اللجنة     يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثان      
 الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هـذه الصـكوك             

  . بالمواد ذات الصلة من الاتفاقيةالمتصلة

اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على الصـكوك الدوليـة الرئيسـية            ثني  تو  - 41
 اللجنة علما بأن التزام الدول بالصكوك الدوليـة         وتحيط. السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان   

 وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية       -الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان      
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية، والاتفاقيـة         

 واتفاقية القضاء على جميع أشـكال       الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،      
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